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 تعهد
 . 20191081أتعهد أنا الطالب: مروان بن محمد بن عيسى النظيري. الرقم الجامعي: 

 شة، جهد فردي، ولم أنتحل فيه شيئا من بحوث الآخرين.دم إلى المناقبأن بحثي المق

 وكل ما استفدته، ودونته، كان وفق آداب البحث وقوانينه، من الاجتهاد، والنزاهة،

 لضوابط المنصوص عليها. والأمانة العلمية، وسائر ا

 

 وأتحمل المسؤولية التامة في حالة ثبوت خلاف ذلك.

 . والله على ما أقول شهيد

 التوقيع:

  ه.1444/رمضان/14التاريخ:
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 ملخص البحث                               
     . الوديعة بين التصرف الجائز والتصرف الموجب للضمان عند الإباضيةنوان البحث: ع

 مروان بن محمد بن عيسى النظيري. اسم الباحث: 

 :موضوع البحث وأهميته

نََٰتِ  : )، قال الله تعالىأن تحفظيها  عند الأمين الأصل ف  تجعلالوديعة التي   مُركُُمۡ أَن تُ ؤَدُّواْ ٱلۡأَمََٰ
ۡ
۞إِنَّ ٱللَََّّ يََ

ا بَصِير إِلَىَٰٰٓ أهَۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن   يعََۢ بٱِلۡعَدۡلِِۚ إِنَّ ٱللَََّّ نعِِمَّا يعَِظُكُم بِهِۦٰٓۗٓ إِنَّ ٱللَََّّ كَانَ سََِ كُمُواْ   اتَحۡ
ائتمنك، ولا تخن من  أبي  وعن  (.٥8) الأمانة إلى من  النبي صلى الله عليه وسلم:)أد  قال  قال:   هريرة 

أودعها لشخص آخر فإن يضمن مثلا:    ،دون ضرورة إلى ذلك   لمودع عندهفإذا تصرف فيها ا  .1خانك(( 
 .الوديعة

يحفظ الوديعة    وجب للضمان، لكيفلا بد أن يعلم المودع عنده التصرف الجائز في الوديعة والتصرف الم
    قد يتصرف في الوديعة دون ضرورة إلى ذلك، مما يؤدي إلى ضمانه لها. ف، شكل المطلوب ب

   من نتائج البحث: 

 . عند خشية تلف الوديعة  والاحتفاظ بالمال  الوديعة  بيع ه يصح  باضية أنعلماء الإي ذهب إليه بعض  الذ  -

 .سبب في الضمان للوديعةمن إلى مكان غير آ الوديعةتحويل باضية على أن  ذهب الإ -

خلط الأمين الوديعة بغير جنسها مما يؤدي إلى عدم التفريق   على أنه إذا  باضيةلم من الإهب أهل الع ذ-
 . سبب في الضمان لها بينهن ثم تلفت 

 
الترمذي، رقم الحديث:  الترمذي،  1 بن عيسى سورة، سنن  الغرب  1264محمد  ، د. ط، تحقيق. بشار عواد معروف، )بيروت، دار 

 . ٥٥٥، ص 2ه(، ج1419الإسلامي، 
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تلفه بعد ذلك سبب أو ع ما اقترضه  ا رجوإمن الأمانة    الاقتراض  ماء الإباضية على أنذهب بعض عل   -     
 في ضمان ما اقترضه. 

 . الضمانإيداع المودع عنده الوديعة لشخص آخر سبب في  نذهب بعض علماء الإباضية على أ -

 إلى شخص آخر يوجب الضمان. نقل الوديعة من المودع عنده باضية على أن الإذهب -

 عله ضامنا لها. يجده للوديعة  ودع عنتلاف المة على أن إذهب الإباض-
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 بسم الله الرحمن الرحيم                                        

   لمقدمةا                                             

        ؛وبعد  الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.     

رفة حكم التصرف  ر في ترابط المجتمع وتعاونه على الخير، ومعإن للوديعة أهمية كبيرة في حياتنا، ولها أث
وبذلك نعرف ما    ،شروع وفيه الضمانالمفي الوديعة له أهمية كذلك؛ لأن منه ما هو مشروع ومنه غير  

والسبب في تقوية أواصر المجتمع  "الأمانة هي رأس مال المجتمع،  .  لنا وما علينا اتجاه الأمانة أو الوديعة
لاقات الاجتماعية، وتؤدي إلى الشقاء والفوضى  الجانب الآخر أن الخيانة مفسدة لجميع الع وترابطه، وفي

۞إِنَّ  )  قال الله تعالى: .  1والفقر. وهناك آيات تدل على أهمية الأمانة ووجوب رعايتها في حياة الإنسان 
مُركُُمۡ أَن تُ ؤَدُّو 

ۡ
نََٰتِ إِلَىَٰٰٓ أهَۡلِهَا وَإِذَاٱللَََّّ يََ كُمُواْ   اْ ٱلۡأَمََٰ بٱِلۡعَدۡلِِۚ إِنَّ ٱللَََّّ نعِِمَّا يعَِظُكُم   حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡ

ا بَصِير  يعََۢ  (. ٥8) ابِهِۦٰٓۗٓ إِنَّ ٱللَََّّ كَانَ سََِ

 2ائتمنك، ولا تخن من خانك((.وعن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:)أد الأمانة إلى من  

من الأحيان وذلك؛ عندما يريد أن يسافر مثلا أو لظرف  ن يحفظ ماله في كثير  فيحتاج الإنسان إلى أ
 آخر.

حفظ مالهم، والمسارعة إلى تقبل الوديعة عند الإمكان والقدرة إن من احترام الآخرين وحب الخير لهم  
 على ذلك. 

  
 

  .112(، صه 1437. )د. م، مكتبة السيدة فاطمة الزهراء، 1راجع: البوسعيدي، الموجز في تهذيب النفس، ط1
 . ٥٥٥، ص2جالمرجع السابق،  ،، د. ط، تحقيق. بشار عواد 1264محمد بن عيسى، سنن الترمذي، رقم الحديث: الترمذي،  2
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أدرى        لل والإنسان  يعرضها  ما  الوديعة من كل  قادرا على حفظ وصون  إن كان  أو  بنفسه  تلف 
 للغير كما يحبه لنفسه. وعلى الإنسان المسلم الضياع أو غير قادر. فإن الإنسان مدني بطبعه يحب الخير

وسبب اختياري لهاذا الموضوع    أن يسعى إلى مساعدة إخوانه عند حاجتهم له وتقديم يد العون لهم.
والحالات   دهعنودع  ل البحث والتوضيح؛ من خلال تبيين الحالات الي بسببها يضمن المهو من أج

 التي لا يضمن بسببها. 

  عند الإباضية. لكن ذكر في كتبهم.   - بحث مستقل في الموضوع-ولم أحصل على دراسات سابقة  
قه الإسلامي عند غيرهم بعنوان: مدى مشروعية الانتفاع بالوديعة في الف  وحصلت على دراسات سابقة

 د محمد إبراهيم.والنظم المعرفية المعاصرة لدكتور عبد الإله السي

في    البحث: ما هي الحالات التي يجوز فيه التصرف في الوديعة والتي لا يجوز فيها التصرف  مشكلة
     ؟ الوديعة عند الإباضية

  ويسددني فيه. ، وأسأل الله أن يوفقني في البحث يبين ذلك بعون الله  إن في البحث ما

 خطة البحث:

 وأركانها.  االمبحث الأول: تعريف الوديعة ومشروعيته

 . وأدلة مشروعيتها المطلب الأول: تعريف الوديعة لغة وشرعا

           أركان الوديعة. المطلب الثاني:

 المبحث الثاني: التصرف الجائز في الوديعة والتصرف الموجب للضمان. 

 تطبيقاته ئز في الوديعة و المطلب الأول: التصرف الجا

 تطبيقاته. الوديعة و  المطلب الثاني: التصرف الموجب للضمان في

 المنهج الاستقرائي والمقارن. منهج البحث: -
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  المبحث الأول:                                      

 . وأركانها تعريف الوديعة ومشروعيتها                         
 وأدلة مشروعيتها.  لمطلب الأول: تعريف الوديعة لغة وشرعاا

 عة لغة وشرعا. أولا: تعريف الودي           

         .1الوديعة لغة: "هو الشيء المودع"       

 2الشي بمعنى صانه، والوداع بمعنى تشييع المسافر."  عَ دَ وْ ، وأَ بمعنى سكن واستقر وترفه فهو وديع    عُ دُ وْ ي َ   عَ دُ "من وَ 

 3"واستودعه مالا وأودعه إياه: دفعه إليه ليكون عنده وديعة. وأودعه: قبل منه الوديعة." 

   وديعة اصطلاحا: لا

 4إليه، وعليه حفظها." "أمانة مودعة في حفظ من هي في يده حتى يدفعها إلى من دفع 

 فالذي يودع عند الآخر قد يكون سلعة أو نقودا. 

 .٥"ولا فرق بين الأمانة والوديعة معنا. والله أعلم"

 
،  2ه(، ج1408، )بيروت، دار العلم للملايين، 1راجع: الأزدي، محمد بن الحسن، جمهرة اللغة، تحقيق. رمزي منير بعلبكي، ط  1

 . 667ص
،  2، ج، محمد النجار، المعجم الوسيط، د. ط. )د. م، دار الدعوة، د. ت( عبد القادر  ، حامدالزيات أحمد ، مصطفى راجع: إبراهيم 2

 .  1021ص
 . 386، ص8ه(، ج 1414، )بيروت، دار صادر، 3، محمد بن مكرم، لسان العرب، طابن منظور  3 
(،  1473، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ، )سلطنة عمان 1الكندي، أحمد بن عبد الله، المصنف. تحقيق. مصطفى بن صالح. ط  4

 10، ص22ج
 كتب الإباضية السابقة غير هذا التعريف. لم أحصل على تعريف الوديعة اصطلاحا في  

 المرجع نفسه. 5
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 عند الغير.يحفظ شيء   وهناك ترابط في المعنى بين تعريف الوديعة لغة وتعريفها اصطلاحا، فكلاهما

 ثانيا: أدلة مشروعية الوديعة.       

ا ق ل ى  م  ): قال الله تعالى م  بُّك  و  دَّع ك  ر   . (ا و 

 . 1" أي ما تركك ربك"

 الوديعة. فالوديعة هي ترك شيء ما عند الآخر، فهي دالة لمعنى 

نََٰ )  وقال تعالى: مُركُُمۡ أَن تُ ؤَدُّواْ ٱلۡأَمََٰ
ۡ
كُمُواْ بٱِلۡعَدۡلِِۚ إِنَّ  تِ إِلَىَٰٰٓ أهَۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّا ۞إِنَّ ٱللَََّّ يََ سِ أَن تَحۡ

ا بَصِير  يعََۢ  (. ٥8)(   اٱللَََّّ نعِِمَّا يعَِظُكُم بِهِۦٰٓۗٓ إِنَّ ٱللَََّّ كَانَ سََِ

الله عليه  صلى  -عام في حقوق الله تعالى من العبادات، وحقوق الناس من المعاملات، وفي حق النبي"وهو  
سلمين في تبليغ ما عندهم من  في تبليغ الوحي، وفي حق الصحابة والتابعين وعلماء الدين وعامة الم  -وسلم

: "كلكم راع - عليه وسلمصلى الله-العلم والدين إلى سائر المسلمين، وكذلك العدل في الحكم، قال النبي  
مانة في كل شيء؛ في الوضوء، والصلاة، وكلكم مسؤول عن رعيته"، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الأ

 2ن، وأعظم من ذلك الودائع."والصوم، والزكاة، والجنابة، وفي الكيل والوز 

إلى الأمانة  ))أد  عليه وسلم:  قال رسول الله صلى الله  قال:  هريرة،  أبي  ائتمنك ولا تخن من   "عن  من 
 3خانك((. 

 . إلى صاحبها  وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على وجوب أداء الأمانة

 
  .812. )القاهرة، دار الحديث، د. ت(، ص1، تفسير الجلالين، طبن أبي بكر   ، عبد الرحمن بن أحمد المحلي، محمد 1
تركيا، دار اللباب للدراسات وتحقيق التراث،  ) . 1بن محمد، التيسير في التفسير، تحقيق. ماهر أديب وآخرون طالنسفي، عمر 2

   73، ص٥ه(، ج1440
السجستاني، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، تحقيق. محمد محيي الدين عبد الحميد. د. ط، )بيروت، المكتبة العصرية، د.   3

 . 290، ص3ت(، ج 
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 .المطلب الثاني: أركان الوديعة      

 1عاقدان )مودع ووديع( ووديعة )الشيء المودع(، والصيغة )الإيجاب والقبول(""

 المودع: هو الشخص الذي يحفظ المال عند شخص آخر. 

 شيء. الوديع: هو من حفظ عنده المال أو ال

 ه عند الغير من مال أو منفعة. وديعة: هي ما يراد حفظال

 .صدر أولا من لفظ قصد طلب الحفظالإيجاب: ما ي

 نيا من لفظ قصد قبول الحفظ. القبول: ما يصدر ثا

 

 

 

 

 

 

 
 ه. 143٥ط، الحسين، وحميش، وعبد الحق، الوديعة، الألوكة الشرعية، شوا1

https://www.alukah.net/sharia/0/69310%D/8%A7%D9%84 %D9%88 %D8%AF%D9%8A%
D8%B9%D8%A9 / 

 ه(. 1444/ذو الحجة/2)تمت الزيارة في 
 

 . عند الجمهور عدا الحنفية عامة لم أحصل على أركان الوديعة عند الإباضية، فهذه أركان 

https://www.alukah.net/sharia/0/69310/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B9%D8%A9/
https://www.alukah.net/sharia/0/69310/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B9%D8%A9/
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 المبحث الثاني:                                   
 التصرف الجائز في الوديعة والتصرف الموجب للضمان.                        

 يقاته.المطلب الأول: التصرف الجائز في الوديعة وتطب      

 .جواز بيع الأمانة والاحتفاظ بالمال عند البعض عند خشية تلفها-

المودع عنده تلف أو هلاك إن الأصل في الوديعة أو الأمانة الحفظ وعدم التصرف فيها، ولكن إن خشي  
 الوديعة فيجوز بيع الوديعة والاحتفاظ بالمال عند البعض.

 ومن تطبيقاتها:  

فيها    ل عليها الضرر فله حينها أن يتصرفأن يصيبها ما يتلفها أو يدخإن خاف الأمين على الأمانة  "
تصرفا يحفظها لصاحبها أو يقلل من الضرر الداخل عليها ولو ببيعها على معنى الاحتساب والحفظ لمال  

 .1أخيه، ويكون ثمنها بعد ذلك هو الأمانة" 

، فيصح له على  لوديعة من أن تسرق، فخاف خالد خوفا متيقنا على اوديعةفمثلا؛ أودع سالم عند خالد  
 المال.   هذا القول بأن يبيعها ويحفظ

وهو منه ذو رحم فخشي   ، رحمه الله في رجل كان في يده حب لغائب استودعه إياه-"وقيل عن أبي المؤثر  
 وباعه، وقبض الثمن.  تلف الحب واحتسب له

2أخذ الثمن."  -ء أخذ حبا مثل حبه. وإن شا  -إن شاء -قال: للغائب الخيار، إذا قدم

 
 . 468و476ه(، ص 1434، )د. م، د. ن،  1د الإباضية. طت المالية عنلكندي، ماجد بن محمد، كتاب الوجيز في فقه المعاملا ا1
. )روي، وزارة التراث القومي  2الشقصي، خميس بن سعيد، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، تحقيق. سالم بن حمد الحارثي، ط 2

 . 244، ص18ه( ج1431والثقافة،  
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فيمن عنده أمانة لرجل فخاف تلفها من ذاتها له أن يبيعها بدراهم. يكون ثمنها    –  سعيد"وعن محمد بن    
 1عنده أمانة." 

أمانة   راشد  عند  ما  -حاسوب - فمثلا؛  بسبب  الحاسوب  تلف  من  راشد  فخاف  يبيع    ،لخالد  أن  فله 
 على هذا القول. الحاسوب ويكون ثمن الحاسوب عنده أمانة، بناء 

   رجل استودع رجلا، تمرا أمانة. فقال الأمين: إنه قد هدق ورم. وذهب وبعت من بقيته،  –"وفي الأثر 

بثلاثة دراهم. إن الأمين مصدق في قوله وإن استخانه، وأراد يمينه، كان له. وأما ما باعه، فما بقي من 
 .2ضمنه ما باع" - وإن شاء-ثمنإن شاء أتم له ذلك، وأخذ ال-التمر فصاحب التمر بالخيار

هنا صاحب التمر عنده الخيار بأن يوافق على ذلك ويَخذ ثمن البيع من عند الأمين أو يضمنه ما بيع من 
 الوديعة أو الأمانة. 

وخاف الذي عنده الوصية أن يتآكل    ،"وفي حفظ أبي صفرة: وفي ثوبين أوصت بهما امرأة بأرض بعيدة
 الثوبان. 

 هلكت الدراهم. لضمان إن خير لهما. وعليه ا قال: إن باعها، فهو 

 3."قال أبو عبد الله: إن كان وصيا جاز بيعه. ولا ضمان عليه، إذا خاف فسادها

ورده   ،ثم علم خطأه في ذلك فأعاد مكانه حبا مثله ،"ومن كان معه حب، أو غيره أمانة فباعه وأخذ ثمنه 
                        مكانه ه، فقد لزمه وضمنه. وليس له أن يرد حبا  على سبيل ما كانت الأمانة. قال: إذا باع  إلى موضعه

 
 . 244ص  ،18، المرجع السابق، جالشقصي، خميس بن سعيد، منهج الطالبين 1
 . 24٥، ص18جرجع نفسه،  الم 2
 . 243، ص18المرجع نفسه، ج 3
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ثمنه الذي باعه به الأمين. - حبا مثل حبه. وإن شاء-إن شاء -إلا برأي صاحب الحب؛ لأن له الخيار  مثله
 1والله أعلم."

لى  ولم يعرف له وارث وخاف ع  عرف، أو مات ت  لا  "ومن ائتمنه رجل بأمانة ثم غاب صاحب الأمانة غيبة
كانت مثل حب أو تمر، أو غيرها. هل له بيعها إذا خاف تلفها ويخلصها دراهم. الأمانة أن تضيع إذا  

 وتكون الدراهم عنده أمانة؟ أم يتركه يرم، ويهدق، ويضيع. وهو أسلم له؟

 ويدعها بحالها؛ لأنها مال غيره.   ،وإن باعها ضمنها ،فمعي أنه قد قيل: ليس له بيعها

 وإن شاء تركها. وذلك إن كان بيعها صلاحا، وتركها ضياعا.  ،باعها-إن شاء -روقول: إنه بالخيا

 2وقول: ليس له تركها؛ لأن ذلك من حفظ أمانته ويبيعها ولا تتركها تضيع." 

 . تحويل الأمانة من مكان حفظها إلى مكان آخر-

إذا خشي عليها التلف    السفر بالوديعة أو الأمانة وتحويلها من مكان إلى آخر الأصل فيه الضمان إلاإن  
 . إذا تركها في مكانها وسافر عنها

 يقاتها:بتط نمو 

"قال أبو الحواري فيما ذكره محمد بن سيرين: أن شريحا ارتفع إليه رجل استودع امرأة، مائة درهم وديعة  
  فحولتها إلى الرجل، فضاعت: أنه إذا كانت وضعت المائة درهم وديعة في المكان فوقع حريق قريبا منها  

      3كذلك عن نبهان وأبي المؤثر رحمه الله."   الذي تضع فيه متاعها لم يكن عليها ضمان.

 
 . 244، ص، المرجع السابقالشقصي، خميس بن سعيد، منهج الطالبين  1
 . 24٥، ص18ج،  المرجع نفسه  2
 . 207، ص 18، جالمرجع نفسهراجع: 3
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وكان يقلبها من موضع إلى موضع في المنزل فتلفت بعد ذلك. فإن كان أراد    ، "ومن كان معه أمانة     
ليه ضمان، على  بذلك إحرازها، أو لحاجة منه إلى منزله. فوضعها حيث يَمن عليها من منزله، لم يبن لي ع

 1هذا المعنى."

تلف في ذلك الموضع.  فخاف عليها الأمين ال  ،"وإن أمر المؤتمن الأمين أن يجعل أمانته في منزله دون غيره
ولا ضمان عليه إن تلفت؛ لأنه إن رأى البيت يحترق بالنار، كان عليه    ،فله أن يخرجها إلى حيث أحرز لها

 2تخليصه، ونقله إلى موضع أسلم له." 

 اء على ذلك؛ على الأمين أن يحفظ الأمانة كما يحفظ ماله. نب

يجعلها مع ثقة. وإن لم يفعل وتركها، حتى تلفت ضمن.  "وإن أراد الأمين الخروج، فليأخذ أمانته معه، أو  
  . وأعلمه أنها لفلان جاز ذلك   ،وإن وجد مالكها أو وكيله سلمها إليه، أو إلى حاكم المسلمين، أو أمين ثقة

 3ن عليه." ولا ضما

 . فعاد به على مكانه لا ضمان عليه "مسألة: من أخذ شيئا يظنه له

نها ليست له، إنه يجزيه ردها إلى الموضع الذي أخذها منه، يرفعه عن ومن أخذ كوشا يظنها له، فعرفها أ
 الشيخ صالح بن وضاح ابن سعيد، وقال: 

 لك الموضع. ولو لم يكن في البقعة بعينها التي أخذها منها إذا كان في ذ

قلت: وهل يوجد أن من قبض شيئا وتركه مكانه أنه لا ضمان عليه، ولو كان في تركه مضرة، ولا يؤمن 
 عليه ويبرأ منه؟

 
 218، ص18ج، المرجع السابق، الشقصي، خميس بن سعيد، منهج الطالبين  1
 . 092، ص18، جالمرجع نفسه راجع:  2
 . 210، ص18ج  : المرجع نفسه،راجع 3
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         1قال: يوجد هكذا من غير شرط أن من قبض شيئا ورده مكانه أنه يبرأ منه. والله أعلم."     

كان الإزار مشدودا بخيط، أو هميان، فهو حرز. وإن  في الثياب، إذا  –رحمه الله  –"وقال محمد بن محبوب  
 لم يكن مشدودا، فليس بحرز. 

فرفعه فوق ظهر    . في رجل معه حب أمانة فوقع به السوس ليأكله–رحمه الله  –ويوجد عن محمد بن محبوب  
 بيته، يريد بذلك ذهاب السوس عنه فحملت الريح الحب.

 هو بذلك أراد حفظ الأمانة. ف 2فقال: لا ضمان عليه، إذا كان يريد إصلاحا." 

يه. فقال: عليه إذا تحول من منزله،  في الأمانة، إذا رفعت عند رجل في منزله برأ  -رحمه الله -وعن أبي الحواري
 أي يحفظ الوديعة كما يحفظ ماله.  .3أو غيره أن يحولها معه" 

اللصوص في الطريق   وخرج هو وغيره إلى قرية أخرى فلقيهم  "وقيل في رجل، حمل على حماره حبا لرجل 
                              وجعل   ،فأخذ كل إنسان حبل دابته بيده فدفع صاحب هذا الحمار حماره لبعض أصحابه   ،أرادوا سلبهم

       لئلا يسلبوهم فغلبت اللصوص على حماره، وحدروا الحب من على ظهره وأخذوه، إنه لا    ؛اللصوصدافع  ي
خذوا ما على الحمار؛ لأن عليه أن يمنع وليس  رين، فأإنما تركه ليمنع قوما آخ  ضمان عليه في هذا إذا كان

 فإن غلبه الصوص، فلا ضمان عليه. والله أعلم.، عليه أن يقاتل حتى يقتل

فلم يجد الرسول المؤتمن  ،  وقيل في رجل ائتمن رجلا على أمانته فأرسل إلى أمانته من يقبضها من المؤتمن
 أهو ضامن؟ ،ينفدفعها إليه غير الأم

 أنه أرسله إليها فلا ضمان عليه. هقال: إن كان صح مع

 
)مسقط، وزارة التراث القومي والثقافة،  البوسعيدي، مهنا بن خلفان، لباب الآثار الواردة على الأولين والآخرين من آثار، د. ط. 1

 . 202، ص 10ه(، ج140٥
 213، ص 18، ج، مرجع سابقمنهج الطالبين، خميس، لشقصيا 2
 . 211، ص18، جنفسه المرجع  3
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 أن صاحب الأمانة أرسله؟  وكذلك إن اطمأن قلبه      

 قال: نعم.

 1وإن قال صاحب الأمانة: إنها صارت إليه، برأ الدافع. والله أعلم." 

ذلك عليها المستودع التلف في    "مسألة: وإن أمر المؤتمن الأمين أن يجعل الوديعة في منزله دون غيره، فخاف 
 المنزل؛ فله أن يغيره ويخرجه إلى حيث يكون أحرز له، ولا ضمان عليه إن تلف. 

وإذا كان    ،لدليل؛ أنه لو رأى البيت وهو يحترق بالنار؛ كان عليه تخليصه ونقله إلى موضع يرجو أن يسلما
 2منا." قادرا على تخليص ذلك المال، ثم تركه حتى هلك؛ أنه يكون له ضا

 :كان آمن، ومن تطبيقاتهدفن الأمانة في م-

"قال المؤلف فيمن أودع عنده أمانة ولم يجد شخصا ثقة ليحفظها معه، فحفر لها حفرة ودفنها في مكان  
 3آمن، فلا ضمان عليه، إذا كان قد أشهد عليها شاهدي عدل."

 "مسألة:

فأبى   هذه لفلان اليتيم فاقبضها مني :قالومن غيره فيما أرجو أو ذكرت في رجل وصل إلى رجل بدراهم ف 
   أن يقبضها منه وقال: هذا المنزل إن أعجبك أن تجعها فيه ثم إن الرجل الذي جاء بالدراهم دفن الدراهم 
                           في منزل الرجل الذي امتنع عن قبضها ثم رجع إليه فقال: إن هذه الدراهم لي وليست هي لليتيم ولم يكن 
استودعه إياها وطلب إليه أن يعطيه من الدراهم وهي مدفونة فأخذ من الدراهم شيئا وسلمه إليه ومات 

 الرجل الذي سلم إليه الدراهم بعد أن قال أنها له بعد قولها أنها لليتيم الذي سَاه ومات اليتيم.

 
 . 212-211، ص 18ج، مرجع سابق، منهج الطالبين، خميس، لشقصيا 1
 . 21، ص22الكندي، أحمد بن عبد الله، المرجع السابق، ج 2
 . 212، ص18ج، المرجع السابق، منهج الطالبين ، خميس، لشقصي ا راجع:  3
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هم له بعد قوله أنها  قلت: فما يجب على هذا الذي أخذ الدراهم وسلمها إلى الرجل يقول أن الدرا    
 لليتيم أو لورثته إذا مات أو يجوز قول الرجل أنها له بعد قولها أنها لليتيم؟ 

فعلى ما وصفت فما سلم إلى الرجل فقد مضى ولا ضمان عليه فيه لأنه سلمه إلى من كان في يده على 
ثة الذي وضعها والله أعلم فهو لورثة اليتيم على ما وصفت ولا تسلمه إلى ور ي  دفع الأمانة وأما ما بق  وجه

 1بالصواب."

         2"وكذلك إن أودعها الأرض، وأعلم بذلك عدلا؛ جاز."

"ومن عنده أمانة ولم يجد ثقة، فحفر لها فدفنها في بيت أو مزرع أو فلاة؛ فإن دفنها في مأمن عليها حافظ 
 .3لها، فلا ضمان عليه إن تلفت إذا أشهد عليه" 

 .على الأمانة ظفاأجل الحاستئجار أجير من -

أن يحفظها   إياه، لكن الأصل  يسلمه  مبلغ  الأمانة مقابل  أمينا لكي يحفظ  استأجر رجلا  المستودعَ هنا 
 فخشية تلفها سبب في استئجار أجير من أجل حفظها.  ،بنفسه

 ومن تطبيقاته: 

 4" الأجرة منها. "الذي معه أمانة فخاف عليها من أن تتلف، فيصح أن يستأجر عليها ويسلم 

 . خلط الوديعة بغيرها-

 فإنه لا يضمن.  بغير جنسهاخلط المستودعَ الوديعة إذا 

 

 1 القري، محمد بن الحواري، جامع أبي الجواري،  د. ط. )د. م، وزارة التراث القومي والثقافة، 140٥ه(، ج3، ص11و12.
 . 22، ص22الكندي، أحمد بن عبد الله، المصنف، المرجع السابق، ج 2
،  7ه(، ج1421، )د. م، وزارة التراث القومي والثقافة، 1الثميني، عبد العزيز بن الحاج، التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم. ط 3

 . 90ص
 .. 28و27، ص80السعدي، جميل بن خميس، المرجع السابق، ج  راجع: 4
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 ومن تطبيقاته:     

"أجمع أهل العلم: على أن الوديعة إذا كانت دراهم فاختلطت بغيرها، أو خلطها غير المودع، إنه لا ضمان  
 1على المودع."

 دها، فضاع الجميع؟ ن ذلك أحرز لها من أن يوحفخلطها بدراهم له وعنده أ"ومن دفع إليه دراهم وأمانة، 

 2قال أبو مالك عن بعض: إنه لا ضمان عليه." 

           "مسألة: خلط أمانة بدراهمه، وسلم عوضها:     

ثم  ابن عبيدان قال: ومن أعطى رجلا دراهم، وقال له: إنها لفلان، أو سلمها عني إلى فلان عما عليَ له، 
 عوض ويبرأ؟ه، وسلم للمأمور، هل يجزيه الإنه اقترضها وخلطها بدراهم 

 قال: إذا لم تكن الدراهم التي سلمها أنقص من الدراهم التي اقترضها فلا يلزمه شيء، وقول: لا يجوز له  

 3ذلك حتى يعلمه، فإن سلم له عوضها مثلها برئ منها. والله أعلم."

ا غير  دراهم فاختلطت بغيرها، أو خلطهلعلم على أن الوديعة إذا كانت  "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل ا
 4المودع ثم تلفت؛ ألا ضمان على المودع." 

 "إذا أودع رجل وديعة إلى رجل أمين وأخبره أنها لفلان؟     

    ٥وز ذلك ولا يضمن بسبب فعله."يج

 
 . 217، ص 18رجع سابق، جممنهج الطالبين، خميس، الشقصي،  1
 . 13، ص22الكندي، أحمد بن عبد الله، المصنف. المرجع السابق، ج 2
 . 20٥، 10البوسعيدي، مهنا بن خلفان، لباب الآثار، المرجع السابق، ج3
 . 224، ص4ه(، ج1432الأوقاف والشؤون الدينية،  . )سلطنة عمان، وزارة 1سعيد، زيادات أبي سعيد، طالناعبي، محمد بن 4
 6٥، ص2المرجع السابق، جراجع: السليمي، عبد الله بن محمد، ٥
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 . للضمان على قولالسفر بالوديعة مع عدم التقصير في الحفظ غير موجب -    

 تتلف.  عدم التقصير فيها، ولكيلاالسفر هنا من أجل حفظها و 

 ومن تطبيقاته: 

"رجل أعطى رجلا أمانة وتركها في خرجه الذي هو راكب عليه فوق دابته ثم طيحته الدابة وانطلقت منه 
له وعليه في    وذهبت عنه ثم وجدها مقبوضة أو غير مقبوضة فالتمس الأمانة من الخرج فلم يجدها ماذا

 ؟الأحكام؟ وفيما بينه وبين الله

 إذا لم يقصر في حفظ أمانته وفي ضبط دابته فلا يحكم عليه بغرم ولا يكون لها ضامنا ولا إثم عليه.  

 1والله أعلم."

"ومن عنده أمانة فجعلها في مأمن ثم عناه خروج من بيته أو بلده، واجتهد في حمل جميع ما في يده، ثم  
لها معه، حيث مضى إذا رآه أسلم لها من  الطريق قد تلفت، فلا يضمنها عند من يرى له حموجدها في  

 .2ا" تركه

"ومن كان معه أمانة لهالك خلف يتامى، فحملها المؤتمن إلى الأيتام، فتلفت في الطريق؛ فلا ضمان عليه  
 3في ذلك."

 .بغير رأيهجعل الوديعة عند شخص -

 .يضمن بذلك لا   ؛شخص آخر بإذن مالكهاجعل الأمين الأمانة عند 

 

 
 . 364، ص3ج  المرجع السابق،  السالمي، عبد الله بن حميد، جوابات الإمام السالمي، 1
 . 88، ص7، ج، المرجع السابقلتاج المنظوم الثميني، عبد العزيز بن الحاج، ا 2
  26، ص22أحمد بن عبد الله، المصنف، المرجع السابق، ج الكندي، 3
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 ومن تطبيقاته:     

"مسألة: أحسب عن أبي الحواري رحمه الله؛ لأنها متصلة بجوابه. وعن رجل وضع مع رجل حبا أو غيره 
قال الذي وضع معه إن ضاع شيؤك فأنا منه برئ لا أضمن لك به ووضعه ولم يقل له فيه شيئا، ثم رجع  ف

ض به فإن شئت فحمله وإن  أبى ألا يحمله فقال له: اعلم أني بريء منه ولا أتعر فقال له احمل حبك عني ف
 ئت فدعه فخرج الذي وضعه معه في منزله وعزل شيئه وتركه فضاع، هل يلزمه شيء؟ش

له فلم يحمله ووضعه برأيه أو بغير رأيه إلا أنه إن وضعه  حمفعلى ما وصفت فلا ضمان عليه إذا دعاه إلى  
     ، فعلى هذا إذا نقل متاعه من منزله هل فدعاه إلى حمله فلم يحمله فلا ضمان عليه وإن لم يدعه إلى حمبرأيه  

تحولا إلى موضع آخر كان عليه أن يحول هذا الشيء الذي وضع معه حيث يضع متاعه هذا إذا وضع  و 
 1برأيه ولم يدعه إلى حمله. 

 تاجر، فإن وضع ذلك برأيه، ولم يتعرض له التاجر  "أبو الحسن: إن رهن عبد رهنا، أو وضع أمانة عند 

 2مه، وما وضعه بلا رأي التاجر ولو فتح له لم يلزمه، إن لم يتعرض له." ه وضاع لم يلز ولا ارتهنه من

 . على المستحقين الوديعةتقسيم - 

 الأسهم. أي أن الأمين يقسم ويوزع الوديعة على المستحقين لها بعتبار ما يستحقوه من  

 : اومن تطبيقاته 

وبالغين فلا نسلمها إلى البالغين، إلا أن يكونوا    "وأما إن كان عندك أمانة لرجل ومات وترك ورثة يتامى
 قاة، أو أحدهم فنسلمها إليه، أو يحضر وكيلا ليتامى.ث

 
 . 10، ص3، ج المرجع السابق ، جامع أبي الجواري، القري، محمد 1
 .  102، ص7، ج، المرجع السابقالثميني، عبد العزيز بن الحاج، التاج المنظوم  2
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منها، وإن        برئت  أقساما وقسمتها وأعطيت كل واحد سهما  ينقسم  ما  الأمانة  أعطيت وإن كانت 
 1" اليتامى وكسوتهم من نصيبهم إلى أن استفرغوه أجز ذلك إن شاء الله

 ين إذا قسم أمانته بأمر وال أو حاكم أو جماعة من المسلمين عند عدم الوالي والحاكم بين : الأم"مسألة

 أهلها، وهم غياب، وأيتام حاضرون، فوصل بعضهم إلى نصيبه منها، وتلف نصيب بعضهم؟ فلا ضمان  

  2ن لا يملك أمره."على الأمين، ولا الشركة إذا تلف حق اليتيم، أو المعتوه، أو الغائب، وما أشبه ذلك مم

 . دفع الأمين الوديعة إلى شخص آخر-

أمين   ديه ضرورة لدفع الوديعة عنتر الأصل أن على الأمين حفظ الأمانة وعدم التصرف فيها، ولكن قد تع
 آخر لحفظها.

 ومن تطبيقاته: 

جاء صاحبها    "وعمن ائتمن على أمانة ففر، فدفعها المؤتمن مع رحله عند قوم هو وهم في البلد كلهم، فلما
 قال له: إني دفعتها إلى فلان؛ أيكون معذورا، أم يلزمه ضمانه؟ 

أمانته أمينا  الذي وجدنا عليه الاعتماد: أنه إذا ائتمن على    فعلى ما وصفت؛ فقد قيل في ذلك باختلاف
صح    ثقة فيما ائتمنه عليه؛ فهو مصدق في ذلك مع يمينه إلا أن تصح خيانة الأمين الذي ائتمنه؛ فإنه من

 إذا ائتمن خائنا فقد خان أمانته فيما بينه وبين الله. 

 3فإذا جعلها حيث يَمن عليها، وكان ذا عقل يميز بين الأمين والخائن؛ فلا ضمان عليه."

 
 . 3٥٥المرجع السابق، صالمحروقي، الدلائل،  1
 . 29، ص80لسابق، جالسعدي، جميل بن خميس، المرجع ا 2
، )سلطنة عمان، وزارة  1العوتبي، سلمة بن مسلم، كتاب الضياء، تحقيق. سليمان بن إبراهيم الوارجلاني وداود بن عمر الوارجلاني. ط 3

 .  411-410، ص22ه(، ج1436الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان،  
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 .وتطبيقاته المطلب الثاني: التصرف الموجب للضمان في الوديعة

اتلاف   من مثل؛  تعديا  يعتبر  والذي  والتقصير.  التعدي  الوديعة؛  الضمان في  توجب  التي  العامة  الأمور 
والذي    مال الوديعة دون إذن صاحبها.عواست،  الوديعة، وإحراق الوديعة، والاستقراض من الوديعة وغيرها

لأمانة، جعل الوديعة فوق يعتبر تقصيرا مثل؛ السماح بدخول متهم بالسرقة إلى المنزل الذي تحفظ فيه ا
 ، وغيرها.، بيع الوديعة على قولوديعة أخرى

 السماح بدخول متهم بالسرقة إلى المنزل يعد تقصيرا في حفظ الوديعة، ومن تطبيقاته:-

أذن لرجل أن  ففي رجل، ائتمن رجل على حب. فوضعه حيث يضع متاعه    –رحمه الله  –ل أبو سعيد  "قا
فأخذ من الحب، بغير علم. هل عليه غرم ما أخذه    ،والداخل متهم بالسرقةليأخذ حاجة له.  ؛يدخل بيته 

 الداخل؟

 1أن يخاطر بأمانته." قال: هكذا عندي، إذا أمكن من أمانته خائنا، كان بذلك ضامنا. ولا يجوز له 

ل فهذا  ليأخذ حاجة له ثم سرق الأمانة التي في المنز الأمين إن كان يعلم بأن الداخل متهم بالسرقة وأدخله  
 يعتبر تقصيرا من الأمين يكون بسببه ضامنا للأمانة. 

 الاستقراض من الوديعة يوجب الضمان، ومن تطبيقاته: -

، ليزن منها شيئا ليستقرضه، ثم ندم فردها وشدها، كما كانت فتلفت"ومن كان معه دراهم أمانة. ففتحها  
 2فعليه الضمان، إذا وزنها على تلك النية." 

لأمانة بغير إذن من صاحبها ليستقرض منها ثم ندم فأرجعها كما كانت فتلفت فإنه  هنا الأمين فتح ا    
 يضمن بسبب أنه فتحها ليستقرض منها. 

 
 . 21٥- 214، ص18منهج الطالبين، المرجع السابق، ج خميس، الشقصي،  1
 . 218المرجع نفسه، ص 2
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 كانت معه دراهم أمانة. فاقترض منها دراهم، ثم ردها فيها ثم ذهبت الدراهم كلها.  ،وقيل في رجل" 

 –بي كريمة، ومحمد بن محبوب، وأبي المؤثر  قال: عليه ضمان ما اقترض. وهو رأي أبي عبيدة مسلم بن أ  
 رحمهم الله. 

           رحمه الله.  – كذلك يوجد عن الربيع بن حبيب 

    عدى في أمانته، وأحدث فيها ما لا يجوز.     وقول: يضمن الكل؛ لأنها ت

 1رحمه الله. وبالقول الأول نأخذ."  –وهو قول أبي نوح 

 ن الأصل في الأمانة أو الوديعة الحفظ وعدم التصرف فيها. ، لأوالذي أميل إليه هو القول الأول 

      2تلف ما اقترضه." "اختلف أبو نوح وأبو عبيدة في رجل أعطي دراهم أمانة، فأخذ منها قرضا، ثم 

 "قال أبو نوح: هو ضامن لها كلها، حتى يردها إلى صاحبها. 

 3أما أبو عبيدة، فرأى عليه ضمان ما أخذ. والله أعلم."

 ة: وعن رجل كانت معه أمانة ألف درهم، فاقترض منها مائة درهم، ثم عطب الباقي من الألف،  "مسأل

 أيضمن الجميع؟     

          .4"قترضال أبو عبيدة: يضمن ما ا ق

 "مسألة: أخبرنا أبو زياد أن أبا عبيدة وأبا نوح اختلفا في رجل أمين استودع دراهم، فأخذ الأمين درهما  

 ه فأذهبها، ثم ردها في الدراهم، ثم إن الدراهم تلفت؟من الدراهم في حاجة ل
 

 . 219-218، ص18سابق، ج الرجع  المالشقصي، منهج الطالبين،  1
 . 219، ص18، جالمرجع نفسه راجع:  2
 نفسه. المرجع  3
 . 97، ص13لسابق، ج البشري، موسى بن علي، مكنون الخزائن، المرجع ا  راجع: 4
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 فقال أبو نوح: عليه ضمان الدراهم كلها، لأنه حل العقدة. 

    عبيدة: إنما عليه أن يغرم ما أخذ وإن رده. وقال أبو 

 قال أبو المؤثر: بقول أبي عبيدة نأخذ. 

ابن محبوب: أنه يَخذ بقول أبي عبيدة،    ومن غيره: قال نعم، وكذلك جاء في الأثر عن أبي عبد الله محمد
رم ما أخذ، ذلك إذا كانت عقدة حلها، وإذ كانت غير عقدة ولا ختم بشيء مستودعة إياه، فإنما عليه غ

 وقد قيل: إذا أخذ منها شيئا ضمنها فيما كانت. 

      1لحواري." وقال أبو الحواري: برأي أبي عبيدة نأخذ، رحم الله أبا عبيدة، ورحم الله أبا نوح وأبا ا

 "مسألة: وقال أبو معاوية:  

 موضعها، ثم  في رجل ائتمنه رجل على دراهم، فأقرضها أو اقترضها هو، ثم ردت عليه أو ردها هو في
 تلفت؟ 

 ..2قال: إن كان هو المقترض لها، ثم ردها فتلفت فهو ضامن لها" 

 جعل وديعة فوق وديعة أخرى يوجب الضمان، ومن تطبيقاته: -

رجل عنده أمانات للناس، مثل قفاع أو جرب، هل له أن يجعل شيئا فوق شيء؟ قال: لا. فإن  "مسألة:  
 3" فعل وجعلها؛ ضمن، والله أعلم.

 

 نقل الوديعة من موضعها إلى موضع آخر يوجب الضمان، ومن تطبيقاته:-     

 
 . 98ص، 13راجع: البشري، موسى بن علي، مكنون الخزائن، المرجع السابق، ج  1
 . 98-97، ص13، جالمرجع نفسه2
 . ٥7، ص80السعدي، خلفان بن جميل، قاموس الشريعة، المرجع السابق، ج 3
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فيها، فجاء صاحب  "وإذا قصد صاحب الأمانة موضعا من دار المؤتمن فاحتفر حفرة ثم وضع المال بيده  
 1الدار الأمين فنقلها من موضعها وحولها إلى موضع آخر، فعطبت، فإنه ضامن لها." 

 يجعله ضامن لها، ومن تطبيقاته:اتلاف شيء من الوديعة -

 "اختلف أصحابنا في الأمين، يَخذ من الدراهم بعضها، ويتلف منها الباقي. فقول أبي عبيدة وغيره:  

 2تعدى فيها، وضمنها." يضمن الكل. الحجة؛ أنه 

 "مسألة: عن رجل استودع رجلا مالا، فأخذ منه طائفة، ثم أعادها؟       

عبيدة يقول: هو ضامن لما أخذ حتى يرد على صاحب الوديعة، وهو قول الربيع. قال من قال: كان أبو  
 قال أبو عبد الله: هو ضامن لما أخذ وما بقي؛ لأنه أحدث فيها بلا إمارة. 

رجل كانت معه دراهم أمانة، فاقترض منها دراهم ثم ردها، ثم ذهبت الدراهم؟ قال عليه ما   مسألة: وعن
يقول: عليه ما اقترض منها، وما بقي؛ قاسوا على رأي الشيخ وأصحابه، لا ضمان  اقترض، وكان أبو نوح  

 عليه إلا ما تلف. 

كريمة؛ لأنه كان يذهب إلى ذلك  ومن غيره: قال: أحسب أنه يعني في هذا الشيخ أبا عبيدة مسلم بن أبي  
لك: "أنه لا ضمان  فيما يوجد عنه. وكذلك يوجد عن أبي عبد الله محمد بن محبوب أنه كان يذهب إلى ذ

 3عليه إلا ما اقترض أو أتلف". وكذلك يوجد عن أبي المؤثر رحمه الله. 

 4ها." "الذي يضيع الأمانة يضمنها وكذلك إن أعارها غيره أو أتلفها أو استعمل   

 
 .  1٥، ص22ج  عبد الله، المصنف، المرجع السابق،الكندي، أحمد بن  1
 .  47، ص22، جالمرجع نفسه2
 . 20و 19، ص80السعدي، جميل بن خميس، المرجع السابق، ج 3
 .   13، ص22الكندي، أحمد بن عبد الله، المصنف. المرجع السابق، جراجع: 4
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"مسألة: ورجل ودع وداعة لرجل، وتركها في بيته، وسافر، وفي البيت زوجته وأولاده، وتلفت الوداعة من  
 يته، وهو في السفر. أيبرأ منها أم هي في ذمته؟ ب

فاعلم إن تكن الوداعة ليسافر بها، ويشتري له بها، فتركها، فتلفت على صفتك، فهو ضامن بها. والله  
 1أعلم." 

الرأي: "إن أنفقها ثم ردها في مكانها وتلفت؛ ضمن. وإن لم يكن أنفقها، ولكنه أخرجها ثم  قال أصحاب  
 ردها؛ لم يضمن. 

ل أبو سعيد: قول أصحاب الرأي في هذا أصح؛ لأنه إذا أنفقها ضمنها، وصارت في ذمته. وكذلك قا
 2يجتمع ما أنفق منها." 

 فتعديه عليها يوجب ضمانها. 

 رضيه الله:    مسألة: قال محمد بن سعيد"

له بذلك       بعينه، وقيل  إذا اشترط عليه صاحب الأمانة أن يجعلها في موضع  الذي عرفنا أن الأمين 
مره، وجعلها في غير ذلك الموضع على التعمد منه لذلك، فتلفت الأمانة، فهو ضامن لها إذا  أ  فخالف
 تلفت. 

       3" ذا تلفت.كذلك إذا استعمل الأمين أمانته، وأعارها غيره فهو ضامن لها إ

 4"وإن أودعها غير ثقة أو حاكم غير مأمون، أو دفنها بحيث لا يؤمن عليها فهو ضامن."
 

،  1حمود بن عامر الصوافي وغالب بن سعيد النعماني. طمفرج، أحمد بن مفرج، كتاب جوابات الشيخ أحمد بن مفرج. تحقيق.  1
 . 27٥ه(، ص1439 )مسقط، ذاكرة عمان، 

 . 228ص،  4الناعبي، محمد بن سعيد، زيادات أبي سعيد، المرجع السابق، ج 2
،  13ه(، ج1404البشري، موسى بن عيسى، مكنون الخزائن وعيون المعادن. د. ط، )د. م، وزارة التراث القومي والثقافة،  3

 . 9٥ص
 . 22، ص22الكندي، أحمد بن عبد الله، المصنف، المرجع السابق، ج 4



   

20 
 

 "مسألة: وسألته عن التاجر يكون لغيره على حصيره شيء، فأراد أن يرفع، هل يجوز أن يَخذ حصيره،  

 ويترك الذي عليه في موضع لا يَمن عليه، ولا يلزمه ضمان ذلك؟ 

 .1مان إذا ضاع" أن عليه الض قال: معي

 أي؛ عليه أن يضعه في موضع آمن.

 "وإن كان الصندوق يقدر على حمله السارق من غير مساعدة له من غيره على حمله فليس هو عندي  

بموضع حفظ للأمانة، وأما إذا كان الصندوق مفتوحا، ويدخل الأمين وغير الأمين، فإن كان كذلك فهو  
 2إن ضاعت أو ضاع شيء منها فأخاف عليه ضمان ما تلف منها. والله أعلم."قصر في حفظ الأمانة، فم

الذي دفعت إليه في  "مسألة: وعن رجل أعطى رجلا دراهم أو دنانير على سبيل الأمانة، فجعلها المؤتمن  
 حجره أو في ثيابه، فوقعت ولم يعلم بها، هل يضمن؟

        3رز للدنانير والدراهم عندي.هما ح قال: هكذا يشبه عندي، لأن الثياب والحجر ليسا    

 الأمانة توضع في مكان آمن لكيلا تضيع أو تتلف. 

ليتزر فضاعت، أو نسيها فضاعت    "وسألته عمن كانت عنده أمانة، وكانت في ثيابه، ثم جعلها في الأرض
 أو أخذت؟

 4يه الضمان". قال: إن كانت نيته إذا اتزر أخذها، ثم تلفت فلا ضمان إلا أن يتعمد لذلك، فعل  

 "مسألة: من رفع شيء من مكانه ما ضمانه: 

 
 . 99-97، ص 13ج  المرجع السابق،  مكنون الخزائن،  ،البشري، موسى  1
   102-101 ، ص 13، جالمرجع نفسهراجع: 2
 . 111-110، ص  13ج  المرجع نفسه،راجع:  3
 . 112ص  ،13المرجع السابق، ج مكنون الخزائن،  ، البشري، موسى4
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 ومنه، ومن نظر إلى شيء من الثياب أو الأوعية أو السلاح أو غير ذلك، ونقله من موضعه أو رفعه من 

 الأرض على سبيل الغفلة أو الجهالة، ثم تركه في موضعه أيلزمه ضمان أم لا؟ 

  موضعه في وقته ذلك ففيه اختلاف، قول: لا ضمان  قال: أما إذا قبضه أو رفعه من موضع ثم تركه في

 .  1، وقول: عليه الضمان وهو أكثر القول إذا كان ذلك الموضع غير حرز" عليه

 والقول الأخير، هو الذي أميل إليه.

مسألة: سألت أبا سعيد عن رجل ائتمن رجلا على حب فوضعه حيث يضع متاعه، فأذن لرجل أن  "
ليه غرم ما أخذه  والداخل متهم بالسرقة، فأخذ من الحب بغير علم، هل ع  يدخل بيته ليأخذ حاجة له،

 الداخل؟

بذلك ضامنا، قال: ولا يجوز أن يخاطر    أو خائنا كان  أمانته  إذا أمكن متهما من  قال: هكذا عندي 
   2بأمانته، والله أعلم."

 3لمؤتمن يضمن."مسألة: ومن كان معه أمانة لرجل فجاء والد الذي له الأمانة، فأخذها؛ فإن ا

 ه أمانة ويجب عليَ حفظها وصونها. ن أن يبين لوالده أن هذبيستحسن للإ

 

 .ديعة دون إذن صاحبها يوجب الضماناستعمال الو -     

 استعمال الوديعة دون إذن من صاحبها يعتبر تعديا عليها مما يكون سببا في ضمانها. 

 ومن تطبيقاته: 
 

   . 901-189ص ، 10البوسعيدي، مهنا بن خلفان، لباب الآثار، المرجع لسابق، ج1
 . 11٥-114، ص 13البشري، مكنون الخزائن، المرجع السابق، ج2
 . 30، ص22لكندي، أحمد بن عبد الله، المصنف، المرجع السابق، جا 3
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ن من صاحبها لزمه ضمانها إن ضاعت، واختلفوا إن استعمل بعض "وإن استعمل المودع الوديعة دون إذ
ن  لأالوديعة دون إذن هل يضمن الكل أو ما استعمل فقط، ذهب الإمام أبو عبيدة إلى أنه يضمن الكل؛  

وابن بركة إلى أنه لا  استعمال البعض تعد يخرجها إلى الضمان، وذهب الإمام أبو عبد الله محمد بن محبوب  
   .1استعمل فقط"يضمن إلا ما 

التعدي على الوديعة باستعمالها دون إذن من صاحبها سبب للضمان، وإن استعمل البعض دون الآخر  
 ففيه خلاف، أيضمن الكل أو الذي استعمله؟ والذي أميل إليهه هو قول أبو عبيدة رضي الله عنه. 

 . ب الضمانإحراق الوديعة بأمر من صاحبها يوج-

 لشريعة، فإن أمره صاحب المال أو الوديعة بإتلافها أو إحراقها فلا يفعل ذلك.يعد حفظ المال من مقاصد ا

 ومن تطبيقاته:      

"إذا استودع إنسانا آخر وديعة ثم أمره الذي أودع الوديعة على أن يحرق الوديعة أو يتلفها فعل المودع عنده،  
الضمان على قول بعض   الدكتو فإن عليه  الشيخ  إليه  الذي ذهب  الكندي. لأن  الفقهاء وهو  ر ماجد 

 . 2الإنسان منهي عن إضاعة المال"

 موجب للضمان، ومن تطبيقاته:بشيء من جنسها مما لا يتميز خلط الوديعة -

قال أبو سعيد: "أما إذا خلطه بغيره ما ليس هو من جنسه، ولا يتميز منه؛ فذلك ضامن لا محال      
ذلك دقيق البر بدقيق الشعير أو الذرة، وكذلك مثل: الزيت والسمن والأدهان في بعضها بعض، وكعندنا  

 3كلما لم يتميز من غير الجنس، فذلك يضمن لا محال، والله أعلم بالصواب."

 "ومن غيره: وقال )أبو علي( الحسن بن أحمد رحمه الله: وقد قيل: إذا خلطها فيما لا يتجزأ منه إلا  
 

 . 46٥الإباضية، المرجع السابق، صلكندي، ماجد بن محمد، كتاب الوجيز في فقه المعاملات المالية عند ا 1
 . 467-466، صالمرجع نفسه  راجع: 2
 .  22٥، ص4بي، محمد بن سعيد، زيادات أبي سعيد، المرجع السابق، جالناع  3
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 1كان عليه الضمان، والله أعلم."بقسمة؛  

 أهل العلم أن الوديعة إذا كانت دراهم، فاختلطت بغيرها، أو خلطها غير المودع ثم تلفت "مسألة: أجمع 

 أن لا ضمان على المودع، واختلفوا إذا خلطها المودع فيما هو من جنسها: فقول: يضمن، وقول: لا 

 2" يتميز فهو ضامن، والله أعلم.يضمن، وإن خلطها بغير جنسها ما لا  

     ، ومن تطبيقاته:ب في ضمانه لها على قولبيع الأمين للوديعة سب -

                "مسألة: جواب من محمد بن سعيد:  

عمن كانت عنده أمانة لرجل فخاف تلفها من ذاتها، هل له أن يبيعها بالدراهم، ويكون ثمنها عنده     
 أمانة؟

نة فإن تركها ولم يبعها  اختلافا: قال من قال: أن عليه بيعها ويكون ثمنها عنده أماال: معي أن في ذلك  ق
ضمنها، ومعي أنه قيل: لا يضمنها، ومعي أنه قال من قال: أنه إن باعها ولو خاف تلفها ضمنها، وإن  

 3تركها، ولو ضاعت لم يضمنها." 

 ند بعض أن يبيعها ويكون ثمنها عنده  "ومن عنده أمانة فخاف تلفها من ذاتها، قال ابن سعيد: عليه ع   

وإن تركها؛ ولو ضاعت لم   منها، وقيل: لا، وقيل: إن باعها ولو خاف تلفها ضمنها،أمانة، وإن تركها ض
 يضمنها. 

 ومن ائتمنه رجل بأمانة ثم غاب حيث لا يعرف أو مات ولم يعرف له وارث، وخاف عليها أن تضيع،  

 
 . 1٥، ص80المرجع السابق، ج قاموس الشريعة، السعدي، جميل،  1
 . 9٥ص، 13ج المرجع السابق،  البشري، موسى، مكنون الخزائن،  2
 . 140-139، ص 22لكندي، أحمد بن عبد الله، المصنف، المرجع السابق، جا 3
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 1ركها." فقيل: إذا باعها ضمن، وقيل: هو مخير إذا كان بيعها صلاحها، وتركها ضياعها، وقيل: ليس له ت 

 "مسألة: ))تعدي الذي باع أمانته خوف تلفها((: 

 يجوز له بيعها، فإن باعها فقد تعدى، وعليه أن يوصي بمثلها إن كان  ومن خاف على أمانته التلف، فلا 

 2لها مثل وصفتها، إن كان ثوبا أو طعاما أو قطنا أو كتانا، فإن كانت دابة أوصى بثمنها." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 104، ص7التاج المنظوم، المرجع السابق، ج لعزيز، عبد االثميني،  1
 . 201، ص 10البوسعيدي، لباب الآثار، المرجع السابق، ج2
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 الخاتمة                                             

بكتابة المبحث الأول بعنوان: تعريف الوديعة ومشروعيتها. والذي يتضمن مطلبين، في هذا البحث بدأنا  
.  كان الوديعةر . والمطلب الثاني: أوأدلة مشروعيتها  فالمطلب الأول كان بعنوان: تعريف الوديعة لغة وشرعا

التصرف الجائز في الوديعة والتصرف الموجب للضمان. والمطلب الأول منه ثاني كان بعنوان:  أما المبحث ال
 كان بعنوان: التصرف الجائز في الوديعة وتطبيقاته. والمطلب الثاني: التصرف الموجب للضمان وتطبيقاته.  

 

            من أهم النتائج: و           

 . عند خشية تلف الوديعة  والاحتفاظ بالمال  الوديعة  بيع ه يصح  باضية أنعلماء الإي ذهب إليه بعض  الذ  -

 .سبب في الضمان للوديعةمن إلى مكان غير آ الوديعةتحويل باضية على أن  ذهب الإ -

خلط الأمين الوديعة بغير جنسها مما يؤدي إلى عدم التفريق   على أنه إذا  باضيةلم من الإهب أهل الع ذ-
 . سبب في الضمان لها بينهن ثم تلفت 

تلفه بعد ذلك سبب في  أ و ع ما اقترضه ا رجوإمن الأمانة  الاقتراض ماء الإباضية على أن ذهب بعض عل  -
 ضمان ما اقترضه. 

 . الضمانإيداع المودع عنده الوديعة لشخص آخر سبب في  نذهب بعض علماء الإباضية على أ -

 إلى شخص آخر يوجب الضمان. نقل الوديعة من المودع عنده باضية على أن الإذهب -

 عله ضامنا لها. يجده للوديعة  ودع عنتلاف المة على أن إذهب الإباض-
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